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192182 ‐ حم من يقوم بالتغيير بين القراءات السبعة المتواترة ف الصلاة

السؤال

أسأل عن حم تلاوة سورة ف الصلاة ف ركعة واحدة ؛ فأتلو ف آية كلمة (برواية)، ثم أتلو كلمة ف آية بعدها برواية أخرى

كلاهما قراءة سبعية ؟

وجزاكم اله خير الجزاء

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فالقراءات السبع كلها قراءات متواترة إل النب صل اله عليه وسلم, وهذا معلوم من الدين بالضرورة, وعليه فإنه يجوز

القراءة بل منها, وقد بينا هذا مفصلا ف الفتوى رقم: (178120) .

أما الجمع بين قراءتين أو أكثر ف الصلاة أو ف ركعة واحدة أو ف غير الصلاة فقد اختلف فيه كلام أهل العلم عل ثلاثة

مذاهب :

المذهب الأول :

تَتام القرآن (2 / 613) : " إذَا ثَبأح ف ه سبحانه, قال ابن العربل من عند المذهب من أجازه مطلقا احتجاجا بأن ال

الْقراءات، وتَقَيدَت الْحروف فَلَيس يلْزم احدًا انْ يقْرا بِقراءة شَخْصٍ واحدٍ، كنَافع مثًْ، او عاصم؛ بل يجوزُ لَه انْ يقْرا الْفَاتحةَ

.آنٌ" انتهقُر لْنَّ ال فَاتٍ؛خْتَلاتٍ ماءرثِ قََث َلا عوفَهرتْلُو حفَي

وف مجموع فتاوى ابن تيمية (22 / 445): " وسئل: عن رجل يصلّ بِقَوم وهو يقْرا بِقراءة الشَّيخ ابِ عمرٍو فَهل إذَا قَرا لورشِ

او لنَافع بِاخْتَفِ الرِواياتِ. مع حمله قراءتَه بِ عمرٍو ياثَم او تَنْقُص صَتُه او تُرد؟

فَاجاب: يجوزُ انْ يقْرا بعض الْقُرآنِ بِحرفِ ابِ عمرٍو وبعضه بِحرفِ نَافع وسواء كانَ ذَلكَ ف ركعة او ركعتَين وسواء كانَ

.ا" انتهلَهاخد وا ةَالص خَارِج

: المذهب الثان

مذهب من أجازه بشرط أن يون ما قرأه بالثانية غير مرتبط بما قرأه بالأول, قال النووي ف المجموع شرح المهذب (3 /

392): "وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها, فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز, بشرط أن
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.انته "ون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأوللا ي

تَدَاذَا اباانِ: ويّبالت تَابِهك ف وِيا النَّورِيو زَكبةُ امَّالْع ربالْح قَالالقراءات العشر (1 / 18):" و وقال ابن الجزري النشر ف

اقْرنْ يا فَلَه اطُهبتار ذَا انْقَضاطٌ، فَابتار مَْلل اما دم ةاءرلْكَ الْقت َلع الزي  ْنا غنْبفَي ةعبالس نشَخْصٍ م ةاءربِق الْقَارِى

.سِ" انتهلجكَ الْمذَل ف ةاءرلْكَ الْقت َلع هامود َلواو ةعبالس نم آخَر ةاءربِق

وتراجع هذه المسألة ف كتب الشافعية ف: أسن المطالب ف شرح روض الطالب (1 / 63), الإقناع ف حل ألفاظ أب شجاع

(1 / 105), مغن المحتاج إل معرفة معان ألفاظ المنهاج (1 / 153).

نْدَنَا فع ابوالصالقراءات العشر (1 / 19) " و النشر ف ف ه ‐ هذا المذهب حيث قال فوقد رجح ابن الجزري – رحمه ال

نْعكَ مذَل نم نْعى فَالْمخْرا َلةً عّبتتَرم نتَياءردَى الْقحا انَتنْ كا :فَنَقُول ،بِيلالس اءوس َلا طسبِالتَّو دُولالْعو يلكَ التَّفْصذَل

تَحرِيم، كمن يقْرا ( فَتَلَقَّ آدم من ربِه كلمات ) بِالرفْع فيهِما، او بِالنَّصبِ آخذًا رفْع آدم من قراءة غَيرِ ابن كثيرٍ ورفْع كلماتٍ

 ابِم بكرا يمم ههبشو مَيثَاقخَذَ موِ انَحكَ، وسِ ذَلع وا ،فْعالر عبِالتَّشْدِيدِ م ( ارِيا زَكفَّلَهكو ) ونَحيرٍ، وثك ناب ةاءرق نم

بِيلس َلكَ عبِذَل انْ قَرا، فَارِهغَيو ةايوِالر قَامم نيب يهف قِنَّا نُفَركَ فَاذَلك ني ا لَما مماو ،اللُّغَة ف حصي ةُ وبِيرالْع تُجِيزه

بِيلس َلع لب ،النَّقْل بِيلس َلع ني نْ لَماو ،ةايالدِّر لها َليطٌ عتَخْلو ةايوِالر ف ذِبك نَّها ثيح نا مضيوزُ اجي  نَّهفَا ،ةايوِالر

الْقراءة والتَّوة، فَانَّه جائز صحيح مقَبول  منْع منْه و حظْر، وانْ كنَّا نَعيبه علَ ائمة الْقراءاتِ الْعارِفين بِاخْتَفِ الرِواياتِ

من وجه تَساوِي الْعلَماء بِالْعوام  من وجه انَّ ذَلكَ مروه او حرام، اذْ كل من عنْدِ اله نَزل بِه الروح امين علَ قَلْبِ سيِدِ

ةاءرالْق يِيزتَم هِملَيع لَشَق دَةح َلع ةايرِو لةَ كاءرق هِملَينَا عبجوا فَلَو ،لَّةالْم ذِهه لها َلوِينًا عتَهو ،ةما نيفًا عتَخْف ينلسرالْم

.يفِ" انتهلَّالت َلا ولَةهبِالس ادعيفِ والتَّخْف نم ودقْصالْم سانْعو دَةاحالْو

المذهب الثالث:

ةمئا ضعب نَعكَ مذَللالقراءات العشر (1 / 18): " و النشر ف وهو مذهب من منع ذلك من أهل العلم ؛ قال ابن الجزري ف

تَابِهك ف خَاوِيدٍ السمحم نب لع نسو الْحبا امما ضِ، قَالالْفَرو نَّةالس ا فبِه الْقَارِى خَطَّاضٍ وعا بِبهضعاتِ باءرالْق يبكتَر

.انته "ضٍ خَطَاعا بِبهضعاتِ باءرالْق ذِهخَلْطُ هو :(اءالِ الْقُرمج)

منفردا فله أن يجمع بين قراءتين أو أكثر ف هذه المسألة التفريق بين من يصل ه‐ أن الراجح فويظهر – والعلم عند ال

الصلاة بالشرط الذي ذكره النووي وابن الجزري رحمهما اله, وبين من يصل إماما بالناس فحينئذ لا ينبغ له أن يفعل ذلك؛

لأن قراءته ف الركعة الواحدة بأكثر من قراءة من شأنه أن يشوش عل المصلين ويوقع بينهم الفتنة والخصومة, بل إن قراءته

بقراءة غير القراءة المعهودة الت اعتادها الناس قد يحدث فتنة وبلبلة.

جاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (4 / 26) السؤال الثالث من الفتوى رقم (7339):

هل يجوز قراءة القرآن ف الصلاة برواية ورش، علما بأنا تداولنا القراءة برواية حفص عن عاصم؟

فان الجواب: القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة ف نفسها لدى علماء القراءات، لن القراءة بها لمن لم يعهدها، بل

نفوس المأمومين، فتترك القراءة بها لذلك، أما إذا كان القارئ بها ف عهد غيرها ‐ كالقراءة برواية حفص مثلا ‐ تثير بلبلة ف
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.صلاته منفردا فيجوز؛ لعدم المانع" انته

واله أعلم.


